المشروعات الصغيرة للتعليم الفني نظام الخمس سنوات

يسعد الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية

( لمرحلة الجوالة ) أن تقدم لكم هذه المشروعات لتوفير فرص عمل للشباب
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إعداد قائد التدريب

إقليمية البحيرة

سامي إبراهيم الفوال

كيف تبدأ  مشروعك الصغير
ماهية المشروعات الصغيرة: أنشطة لتوليد الدخل وهي استثمار لبعض المصادر والمهارات خاصة للشباب بغرض تحقيق عائد مجزي للقائم علي النشاط وقد تكون مهارات فنية أو إدارية.تساعد تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية علي استخدام عمالة وخلق فرص عمل جديدة ، كما تلعب دورا هاما وحيويا في خدمة الاقتصاد القومي ،لقدرتها علي استيعاب أعداد هائلة من الأيدي العاملة وعلي المساهمة بدور فعال في الإنتاج والنشاط الاقتصادي بصفة عامة .
وتستخدم المشروعات الصغيرة ما يقرب من 66%من قوة العمل في مصر كما أنه من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 75%ويمثل قطاع المشروعات الصغيرة والحرفية ما يقرب من 90%من المنشآت المسجلة كقطاع خاص.
ولهذه الأسباب فقد بدأ التفكير في تصميم برنامج لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية القائمة والتي يعمل بها حتى 15 عاملا وذلك للتغلب علي المشاكل التي يواجهونها ، وبصفة خاصة تسهيل حصولهم علي الائتمان دون إجراءات معقدة وبتوقيت مناسب وتقديم المعونات الفنية والإدارية والتسويقية.

الخصائص العامة للمشروعات الصغيرة  
يحتاج إلى رأس مال صغير أو كبير نسبيا-
 يحتاج إلى مكان ثابت لإدارة الأعمال-
  يستغرق معظم وقت صاحبه-
 يحتاج غالبا إلى قدر محسوب من المخاطرة برأس المال-
 هو المصدر الرئيسي لدخل صاحبه- 
 عمل مسجل بطريقة رسمية ويدفع عنه ضرائب-
 غالبا لا يتأثر بالظروف الشخصية التي يتعرض لها مالكه-
 يحتاج إلى بعض المهارات الأساسية في إدارة الأعمال-
 استثمار علي المدى البعيد نسبيا-
  يتجه إلى استخدام الخامات المحلية-
  يحتاج إلى تكنولوجيا بسيطة-
 يحتاج إلى دراسة جدوى المشروع قبل تنفيذه
السمات التي يجب توافرها في الشباب لإقامة مشروعات
1. الرؤية : وهي القدرة علي رؤية فرصة تجارية وتشجيع الآخرين علي الاشتراك فيها.
2. الالتزام :وهو القدرة علي فعل كل ما هو مطلوب لتحويل الرؤية إلى حقيقة مثل توظيف الأفكار و الوقت و الجهد لنجاح المشروع.
3. المخاطر النسبية:وهي القدرة علي تحديد المخاطر المحسوبة والاستمرار في مواجهة المعوقات و الاعتراضات.
4. الثقة بالنفس :حيث يجب أن يتمتع أصحاب المشروعات الصغيرة بقدر كبير من الثقة بالنفس وعلي قدر إيمانهم بقدراتهم الشخصية علي إنجاح مشروعاتهم يتحقق لهم التفوق و النمو في أنشطتهم.
5. القدرة علي الإقناع: يجب أن يكون لدي أصحاب المشروعات الصغيرة القدرة علي إقناع جهات التمويل بمدي جدوى مشروعاتهم وعلي التفاوض مع التجار علي أفضل الأسعار.
6. المبادرة:أصحاب المشروعات الصغيرة لا يحتاجون أن يوجههم أحد لما يجب أن يفعلوه فهم يملكون مشروعاتهم وهم قادته ومديريه ، فما أن يتأكدوا من ضرورة عمل شيء معين حتى يبادروا بالقيام به وإنهاؤه علي أكمل وجه.
7. الإنجاز:يتمتع أصحاب أنشطة توليد الدخل المتفوقون بقدرة كبيرة علي الانتهاء من الأعمال التي يشعرون بضرورة إنجازها بسرعة فهم في سباق مع الزمن حيث أن أي تأخير يترتب عليه إما خسارة نقدية أو فقد عميل أو إساءة لسمعته.
8. الاستمتاع :وهو المتعة في أداء العمل علي أكمل وجه وبذل كل ما يمكن من جهد لذا فإن العمل لا يصبح مجرد قضاء للوقت.
     طرق توليد أفكار المشروعات الصغيرة                                     
التقليد: هذه الطريقة أساسها هو النظر إلى نوع معين من المشروعات الموجودة ودراسته ومحاولة إقامة مشروع علي نفس المنهج ولكن يلزم إضفاء بعض التطوير عليها كي تصبح مميز
اغتنام فرصة: هذه الطريقة تعتمد علي وجود احتياج ما لدي قطاع معين من المستهلكين و محاولة تلبية هذا الاحتياج عن طريق مشروع
ابتكار :هو ابتكار نوع جديد من المشروعات التي لم تكن موجودة من قبل ومحاولة خلق حاجة لمنتجات هذه المشروعات لدي المستهلك

أمثلة للمشروعات الصغيرة
      البيع والتجارة
 بائعي الخضراوات .
 الجزارين .
 البقالين .

 التصنيع
   منتجات البلاستيك .
  السجاد .
 منتجات الجلود . 

 الخدمات 
 جمع القمامة وإعادة تصنيعها .
 الحلاق .

 الزراعة وتربية الأسماك
 الصوب الزراعية .
 مزارع الدواجن . 
. مزارع الأسماك 
مصادر وشروط الحصول علي تمويل:                                    
بالرغم من توافر سيولة كبيرة لدي البنوك المصرية إلا أنها تحجم عن تمويل قطاع المشروعات الصغيرة باعتبار أنه يمثل لها مخاطر عالية خاصة وأن البنوك تفضل إقراض مبالغ كبيرة إلى عدد محدود من العملاء عن إقراض مبالغ صغيرة إلى أعداد كبيرة من أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية

من أهم مصادر التمويل بالنسبة للمشروعات الصغيرة هو الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي تتكون موارده من مكونين رئيسيين هما المنح والقروض التي يقدمها الأفراد والمؤسسات والمنظمات المحلية للدولة والإقليمية والدولية إلى جانب المبالغ التي تخصصها مصر للصندوق من الموازنة العامة
إجراءات اعتماد المشروع وإتاحة التمويل

يتم إرسال مستند المشروع شاملة البرامج الزمنية للتنفيذ والهيكل التنظيمي لإدارة المشروع لطلب الموافقة علي التمويل ويتم الحصول علي الرد في حدود شهر

يتم إعداد إطار اتفاق العمل مع الجهة الكفيلة في خلال أسبوعين وتقوم الجهة الكفيلة بتعيين مراقب للمشروع

 يتم إتاحة الدفعة الأولى للتمويل طبقا لبرنامج صرف الدفعات الأولى للبدء في تنفيذ المشروع بعد فتح حساب خاص بالمشروع بأحد البنوك المعتمدة

 يبدأ الإعداد لتنفيذ المشروع طبقا للبرنامج الزمني وعمل التجهيزات اللازمة ومباشرة مدير المشروع لمسئولياته 

دفعات حسب تقدم الأعمال . يصرف باقي التمويل علي دفعات حسب تقدم الأعمال



ما الذي يمكن أن يقدمه الصندوق الاجتماعي للشباب ؟

يساعد الشباب في المقارنة بين البدائل المطروحة واختيار البديل الأمثل.
 يساعد في اتخاذ القرار المناسب .
يعاون الشباب في أن يصبح مالكا لمشروع إنتاجي صغير.
يقدم للشباب المعاونة الفنية والمالية والإجرائية والتسويقية في مرحلة بدء المشروع حتى يستقر.
 يعاون في تذليل الصعوبات التي تواجه أصحاب المشروعات.
 يجعل الشباب علي معرفة بالاتجاهات الاقتصادية والقانونية.
 يساعد الشباب في إعداد خطة الإنتاج وبيع المنتجات وصيانة المعدات.

لكن لاحظ أنه ليس من الضروري أن يكون المقصود من العمل المستقل هو أن تقيم مشروعا تجاريا خاصا بك ولكن قد يقصد بالعمل المستقل أن تكون مستقل بذاتك في أدائك لعمل أنك تعمل عند الغير – بمعني أن يكون لديك القدرة علي الابتكار والتجديد في عملك وعدم الرجوع إلي رؤسائك في كل صغيرة وكبيرة وأمنح لنفسك مساحة من التفكير والتصرف الحر

ومن أهم المميزات التي ستعود عليك عندئذ؟ 
 الشعور بالحرية فأنت تستطيع أن تنفذ ما لديك من أفكار وآراء خاصة
 الاستقلال في تصريف جميع أمورك
 الشعور بالفخر حين تؤد ي عملك وأن ترضي عما تفعله
المبادرة فأنت تسعي إلي أن تكون أول من يفعل هذا العمل

فإننا اليوم نري أن كثيرا من الناس يلجئون إلي تقليد بعضهم البعض ، بمعني أنه إذا قام شخص بعمل مشروع معين وأثبت نجاحه فنجد الكثير من الناس يقوم بعمل نفس الفكرة وهذا يرجع إلي الخوف من المجازفة والمخاطرة في عمل مشروع أو فكرة جديدة ، وعليك إذا قمت بتكرار فكرة معينة أو مشروع معين أن تضيف عليها ما يميزك عن الباقين ويوجد الاختلاف بينكم



· أهداف المشروعات الخاصة
تفترض النظرية الاقتصادية للمشروع أن تحقيق أقصى ربح يعتبر من الأهداف الرئيسية لأي مشروع. والربح الذي يسعى إليه المشروع هو الفرق بين حصيلة المبيعات وتكاليف الإنتاج. ويندرج في تكاليف الإنتاج بهذا المفهوم كل النفقات التي يتحملها المشروع. 
ولكن على الرغم من أن تحقيق الربح يعتبر ضروري لاستمرار المشروع ونموه إلا أنه لا يعتبر الهدف الوحيد فبجانب تحقيق الأرباح نجد أهداف أخرى كثيرة موضعاً لاهتمام المشروعات الخاصة ومن أهمها: 
· تحقيق أقصى قدر ممكن من المبيعات كوسيلة لحصول المشروع على شهرة واسعة وثقة كبيرة في الأسواق. 
· قد يكون الهدف من الإنفاق الاستثماري لمشروع قائم هو حماية النشاط الرئيسي له من خطر توقف الإنتاج. 
· أهداف المشروعات العامة
إن تحقيق المنفعة العامة هو الهدف الأساسي للمشروع العام سواء تحقق ربح من قيام هذا المشروع أو لم يتحقق. فالمنفعة العامة قد تكون في بيع سلعة أو تقديم خدمة بسعر تكلفتها أو بأقل. ولكن يجب ألا يفهم من ذلك أن المشروعات العامة لا تهتم إطلاقاً بالربح بل يجب ألا يتم ذلك على حساب تحقيق الأهداف التي أنشئ المشروع العام من أجلها. وفيما يلي أهم الأهداف التي تنشأ من أجلها المشروعات العامة: 
· قيام بعض المشروعات الوطنية المرتبطة بالأمن القومي للدولة مثل صناعة الأسلحة والذخائر، أو لاعتبارات اقتصادية وطنية كإنشاء الدولة المنتجة للنفط مصافي لتكريره أو أسطولاً بحرياً لنقله، أو إنشاء قاعدة من الصناعات الثقيلة كأساس للتنمية. 
· قد تقوم الدولة بإنشاء مشروعات وبيع منتجاتها بأقل من التكلفة لاعتبارات اجتماعية. كما في حالة الخبز والمنسوجات والأدوية…الخ. 
· قد يكون الغرض من إنشاء الدولة لمشروعات إنتاجية هو الحصول على موارد مالية لتمويل نفقاتها بدلاً من التجائها لفرض ضرائب جديدة- فصناعة السجائر مثلاً من المشروعات العامة من هذا النوع في كثير من دول العالم. 
· مشروعات المنافع العامة التي تنتج الخدمات الأساسية والبنية التحتية (مثل النقل والمواصلات الطرق والكباري والكهرباء…الخ). 
دراسة الجدوى المبدئية
كثيراً ما يحدث ألا يتمكن المستثمرين من تنفيذ المشروع الاستثماري وقد يرجع ذلك إلى أسباب فنية أو قانونية أو اقتصادية. فإذا ما قام هؤلاء المستثمرين بتكليف الخبراء- والاستشاريين بإعداد دراسة كاملة لجدوى المشروع فإنها غالباً ما تحملهم نفقات مرتفعة قد يتبين في النهاية أن المشروع عديم الجدوى. والبديل لذلك هو القيام بدراسة جدوى مبدئية قبل الدراسة التفصيلية الهدف منها هو التأكد من عدم وجود مشاكل جوهرية تعوق تنفيذ المشروع الاستثماري. 
ودراسة الجدوى المبدئية أو الدراسة السابقة للجدوى لا تتطلب الفحص الدقيق والتفصيلي كما هو الحال في دراسات الجدوى المفصلة الأمر الذي يؤدي إلى عدم تحمل من يقوم بها نفقات كبيرة. وتتجه الدراسة المبدئية للجدوى إلى توضيح المعلومات التالية أو بعضها: 
1. مدى الحاجة إلى منتجات المشروع، وهذا يتطلب وصف السوق بمعنى تقدير الاستهلاك الحالي واتجاهاته والأسعار السائدة، وأذواق المستهلكين…الخ. 
2. مدى توافر عوامل الإنتاج الأساسية، وهذا يتطلب دراسة للخامات التي سيحتاجها المشروع من حيث مدى توافرها باستمرار وجودتها. كذلك العمالة التي سيعتمد عليها المشروع من حيث مدى كفاءتها ومستويات الأجور…الخ. 
3. تحديد المرحلة أو المراحل التي تحتاج إلى تركيز خاص في الدراسة التفصيلية (السوق- الإنتاج- التمويل…الخ). 
4. تقدير حجم الاستثمار المطلوب وتكلفة التشغيل. 
5. تقدير الأرباح الصافية المتوقعة من المشروع. 
6. ملخص للمشاكل التي يمكن أن تواجه المشروع، وأنواع المخاطر التي يمكن أن تترتب على إقامته. وهذا يتطلب دراسة البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي سينشأ فيها المشروع. 
7. التكاليف المقدرة للدارسة التفصيلية للجدوى. 
وهذه المعلومات ليست الوحيدة التي يجب أن تظهرها دراسة الجدوى المبدئية بل يجب توضيح كل المعلومات تساعد على ترسيخ أو استبعاد المشروع الاستثماري المقترح. ويمكن الحصول على هذه المعلومات من عدة مصادر لعل أهمها: 
1- مصادر ميدانية
كالمقابلات الشخصية مع رجال البيع والعملاء المحتملين والمسؤولين في الحكومة والغرف التجارية ونقابات العمال…الخ. 
2- مصادر مكتبية
وتتمثل في البيانات والإحصاءات المنشورة في النشرات الصادرة عن الهيئات والأجهزة الحكومية مثل وزارة التخطيط، والإدارة المركزية للمعلومات والإحصاء، البنك المركزي والبنوك التجارية بالإضافة إلى البحوث العلمية.
دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع من منظور الاقتصاد القومي
فيما سبق تركز تحليلنا لعناصر دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري على جانب الربحية التجارية وهي قد لا تعطي صورة صادقة عن مدى مساهمة المشروع الاستثماري المزمع القيام به في الاقتصاد القومي. أي بعبارة أخرى مدى مساهمة المشروع واتساقه مع توجهات الخطط التنموية وآثاره المتوقعة على الرفاهية الاجتماعية. للتعرف على تلك الأمور فإنه يفضل إجراء دراسة جدوى المشروع من ناحية الاقتصاد الكلي. 
وتتشابه دراسة جدوى المشروع على مستوى الاقتصاد الكلي من حيث الشكل والمضمون مع دراسة الجدوى التجارية للمشروع فكلاهما يسعى إلى تحديد للمنافع والتكاليف من ثم تقدير مؤشرات الربحية للمشروع الاستثماري المقترح. بل أنه يذهب البعض إلى القول بأن "تحليل الربحية ما هو إلا خطوة على طريق تحليل الربحية القومية". وفي حقيقة الأمر فإن تحليل الربحية التجارية والربحية القومية تختلفان في عدة أمور. فالهدف من تحليل الربحية التجارية هو تقدير صافي النتائج المالية للمشروع في حين يهدف تحليل الربحية القومية إلى تقدير مساهمة المشروع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنظورة. من جهة أخرى فإنه يجب ملاحظة أن تحليل الربحية التجارية يأخذ في الاعتبار فقط الآثار التي تكون والتي يمكن التعبير عنها بقيمة نقدية مباشرة في حين يدخل في تحليل الربحية القومية الآثار المباشرة وأيضاً غير المباشرة القابلة وغير القابلة للقياس النقدي. ولهذا نجد أن تحليل الربحية التجارية يعتمد على أسعار السوق في حين تقوم دراسة تحليل الربحية القومية على أساس استخدام أسعار الظل (Shadow Prices) أو الأسعار المحاسبية وهي التي تعتبر تقريباً للتكلفة الاجتماعية التي يتحملها الاقتصاد القومي. 
ولا جدال فإن هذه الاختلافات في المفاهيم تنعكس بصورة أو بأخرى على البنود المختلفة للمنافع والتكاليف وفي تقييم كل منها- التجاري والقومي. فبعض أنواع المدفوعات التي تظهر ضمن بنود التكاليف عند إجراء التحليل المالي للمشروع لا تمثل عبئاً مباشراً على موارد الاقتصاد القومي بل تعتبر مجرد تحويل أو إعادة تخصيص للموارد المتاحة من قطاع إلى قطاع حيث تكون منفعة أو عائد استخدام تلك الموارد أعلى في القطاع الجديد من تلك في القطاع القديم وبالتالي فإن هناك تحسن في استخدام الموارد ينعكس سلباً أو إيجاباً على المنافع والتكاليف الاجتماعية. 
ويتضح مما سبق أن هناك اختلافات كبيرة بين تحليل الربحية التجارية وتحليل الربحية على مستوى الاقتصاد القومي. فالأخير يتضمن عمليات أكثر تعقيداً من الأول ويتطلب معرفة وخبرة بالأساليب الفنية المستخدمة لتقدير الأسعار (التكاليف بما في ذلك أسعار الظل) والمنافع. وهو بذلك يتطلب أيضاً توفير قدر أكبر من المعلومات وبالتالي عادةً ما تكون تكلفة إجراء ودراسة تحليل الربحية على مستوى الاقتصاد القومي أكبر من تكلفة إجراء دراسة تحليل الربحية التجارية. ولهذا في حالات دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية الصغيرة الحجم أو المتوسطة قلما ما تتضمن الدراسة تحليل الربحية على مستوى الاقتصاد القومي غير التعرض لبعض التقديرات لفرص العمل الجديدة المتوقعة التي سوف يخلقها المشروع للكوادر الوطنية. ويجدر التأكيد هنا على أنه رغم الأهمية الكبيرة لتحليل الربحية التجارية للمشروع الاستثماري ومن أجل اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل أكثر فاعلية ولضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فلا مناص من إجراء دراسة تحليل الربحية من منظور الاقتصاد القومي. 
ولا شك في أن من أهم مراحل تقييم المشروعات الاستثمارية هي مرحلة تحديد سعر أو قيمة مدخلات ومخرجات المشروع الاستثماري المزمع القيام به. فهذا التحديد يعتبر من أكبر المشكلات التي تواجه الباحثين خصوصاً عند إجراء دراسة تحليل الربحية على مستوى الاقتصاد القومي، لأن اختيار الأساس الذي سيتبع في التسعير سوف يلعب دوراً كبيراً في نتائج التقييم التي نحصل عليها. ولذلك نجد أن مشكلة التسعير من أكثر المشاكل إثارة للجدل في تقييم المشروعات على المستوى المنهجي وكذلك على المستوى التطبيقي وتتسم بوجود تباين كبير في وجهات النظر. وسوف نحاول من خلال العرض الموجز التالي للوقوف على أهم جوانب تقييم المشروعات الاستثمارية على مستوى الاقتصاد القومي
الدراسة التسويقية
تعتبر دراسة الطلب على منتجات المشروع من أهم عناصر الدراسة التسويقية وتتضمن هذه الدراسة الجوانب التالية: 
· دراسة العوامل المحددة للطلب والعرض بالنسبة للسلعة التي سينتجها المشروع. 
· التعرف على هيكل السوق (Market Structure) وحجمه وخصائصه والإجراءات المنظمة للتعامل فيه. 
· تحليل العرض السابق والحالي من حيث مصدره: مستورد أو إنتاج محلي، حجم المبيعات، مدى استقرار الأسعار، والسياسات التسويقية للمنافسين…الخ.
تقدير نصيب المشروع في السوق على ضوء الطلب والعرض وظروف المشروع أمام المنافسين له وتحديد معالم السياسة التسويقية المقرر اتباعها.
دراسة جدوى المشروع من المنظور التجاري > تقدير تكاليف المشروع
يتم تقدير تكاليف المشروع من خلال البيانات والمعلومات التي تظهرها الدراسة الفنية بالإضافة إلى تلك المعلومات التي أوضحتها الدراسة التسويقية. 
وتقدير تلك التكاليف يجب أن يسير في اتجاه الإجابة على السؤالين التاليين: ما هي التكلفة التي تتطلبها إقامة وتنفيذ المشروع حتى يبدأ الإنتاج والتشغيل؟ وما هي تكلفة إنتاج ذلك الحجم المتوقع من المبيعات؟ والإجابة عن السؤال الأول تعني تقدير الإنفاق الاستثماري للمشروع بينما الإجابة عن السؤال الثاني تهتم بتقدير الإنفاق التشغيلي للمشروع، أو بعبارة أخرى تقدير كل من التكاليف الاستثمارية (الرأسمالية) والتكاليف التشغيلية السنوية.
التكاليف الاستثمارية

يمكن تحديد نطاق التكاليف الاستثمارية في دراسات الجدوى بتلك التكاليف اللازمة لإقامة وتجهيز المشروع حتى يصبح معداً للبدء في التشغيل. وبالتالي تمثل عناصر التكاليف الاستثمارية في تلك العناصر التي تنفق خلال الفترة من لحظة ظهور فكرة المشروع وإعداد الدراسات الخاصة به حتى إجراء تجارب تشغيله. وتشمل هذه التكاليف ما يلي: 
1. تكاليف شراء والحصول على الأصول الثابتة وتركيبها. ومن أمثلتها تكاليف شراء الآلات والمعدات ونقلها وتركيبها في الموقع، وشراء أرض المشروع وإقامة المباني عليها وتجهيزها الخ. 
2. رأس المال العامل، ويشمل: 
· المخزون من المواد الخام اللازمة لدورة إنتاجية كاملة. ويتضمن مخزون المواد الأولية الرئيسية والمساعدة والوقود وقطع الغيار والمهمات ومواد الصيانة ومواد التعبئة والتغليف. 
· النقدية السائلة التي تكفي لمقابلة مصروفات مثل الأجور والمرتبات والعناصر الأخرى للمصروفات الصناعية والتسويقية والإدارية والمالية الأخرى. 
3. مصروفات التأسيس وتتضمن: تكلفة تكوين الشركة وتكلفة الدراسات التمهيدية والتفصيلية والأتعاب القانونية ومصروفات انتقال وسفر وتدريب العاملين الذين سيوكل إليهم تشغيل المشروع بعد إقامته بالإضافة إلى مصروفات تجارب تحت التشغيل…الخ. 

تكاليف التشغيل السنوية

تعتبر عملية تحديد عناصر التكاليف الخاصة بالتشغيل خلال السنة الأولى التي يصل فيها النشاط الإنتاجي إلى مستوى الطاقة الكاملة أساساً لقياس مدى ربحية المشروع. وتتمثل تكاليف التشغيل السنوية في التكلفة الصناعية للإنتاج وأيضاً التكلفة التسويقية والإدارية. 
ويتعين على القائمين بدراسة وتحليل هذا الجزء أن يبرزوا ويوضحوا الأنواع التالية من التكاليف في إطار تحليلهم: 
(1) التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة إن أساس هذا التمييز الذي يفصل بين التكاليف الثابتة والمتغيرة هو أنه ليس لها علاقة بتغيير حجم الإنتاج وبين التكاليف التي تغير ذلك الحجم. 
(2) التكاليف التي تكون ثابتة طالما أن النشاط الإنتاجي مستمر ولكن يمكن تجنبها لو أن هذا النشاط توقف. مثل ذلك مرتبات الموظفين الذين يقومون بعملية الإشراف. 
(3) التكاليف التي تستمر حتى لو توقف الإنتاج ولكن يمكن تجنبها لو تم تصفية المشروع. مثال ذلك مرتبات الحراس. 
(4) التكاليف التي لا يمكن تجنبها حتى لو تم تصفية المشروع وتم بيع أصوله- مثال ذلك استهلاك الآلات والمعدات خصوصاً التي لا يكون لها قيمة سوقية. 
(5) التكاليف التي لا تكون مترتبة على الإنتاج ولكنها تكون خاضعة لتصرف الإدارة. مثال ذلك مصاريف الإعلان والأبحاث وأتعاب المستشارين والقانونين. 
(6) التكاليف المضافة والتكاليف المغرقة والتكاليف المضافة هي تلك التكاليف المترتبة على قرار معين. مثل القرار الخاص باستخدام آلة عدد من الساعات الإضافية يترتب عليه تكاليف إضافية تتمثل في الوقود اللازم لإدارة هذه الآلة وتكاليف إهلاكها نتيجة لتشغيلها هذا العدد الإضافي من الساعات. 
(7) التكاليف النقدية (Out of Pocket Costs) والتكاليف الدفترية (Book Costs) والأولى هي تلك التكاليف التي تتطلب إنفاق جاري للغير كالأجور والمرتبات المدفوعة أما الثانية فهي لا تتطلب إنفاقاً جارياً مثل الإهلاك. 
تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة ومعيار التفرقة هنا أن التكلفة المباشرة هي تلك التي يمكن تخصيصها أما غير المباشرة فهي تلك التي لا يمكن تخصيصها على سلعة معينة أو قسم معين وتسمى أيضاً (Overhead Costs).
الأهمية الخاصة للمعلومات والبيانات في دراسات الجدوى > البيانات والمعلومات المطلوبة 
	· بيانات السكان 
	· بيانات عن الدخل 

	· بيانات عن السلع البديلة 
	· بيانات عن درجة النشاط التجاري 

	· بيانات عن النقل والمواصلات 
	· بيانات عن التجارة الخارجية 

	· سلوك المستهلكين 
	· توجهات السياسات الحكومية 


	


1- بيانات السكان:
· عدد السكان الحالي، ويستخدم في التعرف على متوسط استهلاك الفرد من السلعة ودراسة العلاقات الكامنة بين استهلاك السلعة وعدد السكان. 
· معدل نمو السكان، ويستخدم للتعرف على الزيادة المتوقعة في عدد السكان لاستخدامها في التنبؤ بالطلب في الفترة المقبلة أو بمعنى آخر معدل نمو الطلب. 
· توزيع السكان حسب فئات السن والجنس، وتستخدم هذه البيانات في التعرف على الشرائح المختلفة المستهلكة للسلعة وبالتالي تساهم في وضع سياسة الإعلان والترويج المناسبة. 
· توزيع السكان إلى ريف وحضر، وذلك على أساس أن أنماط الاستهلاك في الريف تختلف عن أنماط الاستهلاك في الحضر. وبعبارة أخرى أن سكان الريف قد يستهلكون سلعاً لا يستهلكها سكان الحضر سواء من حيث النوع أو الذوق أو الكمية. وبالتالي تساهم هذه البيانات في التعرف على العلاقة بين استهلاك السلعة وعدد سكان الفئة المستهلكة بصورة أدق. 
· توزيع السكان حسب المستوى التعليمي، على أساس وجود اختلافات داخل المجتمع في أنماط الاستهلاك باختلاف مستويات التعليم. 
· عدد الوحدات السكنية ونوعها، وتفيد هذه البيانات إذا ما أريد التعرف على العلاقة بين عدد الوحدات السكنية وعدد السكان عند دراسة بعض السلع الأساسية مثل الأسمنت والأخشاب وحديد التسليح والأدوات الصحية … الخ. 
· حركة السكان بين المناطق المختلفة، ذلك أن نزوح سكان الريف إلى المدن وتركزهم بها يعمل على خلق سوق كبيرة فيها ويزيد من الحاجة إلى مواد البناء والخدمات وغيرها من السلع اللازمة لإشباع حاجات السكان. 
· عدد العائلات، ذلك أنه في بعض السلع مثل الأجهزة الكهربائية كالثلاجات والتليفزيونات والغسالات…تكون العائلة هي وحدة الشراء. 

2- بيانات عن الدخل: 
· الدخل القومي موزعاً على القطاعات المختلفة، والإنتاج القومي موزعاً على الأنشطة المختلفة، الإنفاق القومي: الاستهلاكي والاستثماري. وتستخدم هذه البيانات في تقدير الطلب على السلعة. فالإنفاق الاستثماري المحدد في الخطة فيما يتعلق بنشاطات التشييد والبناء له أهمية بالغة في تقدير الطلب على سلعة مثل الأسمنت مثلاً. 
· متوسط دخل الفرد، ويستخدم في التنبؤ بالطلب على سلع معينة يكون لدخل الفرد أثر ملموس في زيادة استهلاكه منها كالسلع- المعمرة مثلاً. 
· توزيع الدخل على فئات السكان، للتعرف على فئات الدخل المستهلكة للسلعة. وبالتالي يمكن تقدير حجم الطلب ورسم السياسات التسويقية والإعلانية واختيار منافذ التوزيع المناسبة. 
· توزيع الدخل على بنود الإنفاق، والتي يمكن الحصول عليها من واقع بيانات ميزانية الأسرة. وتفيد هذه البيانات في التعرف على نسبة ما يخصص من دخول المستهلكين للإنفاق على السلعة، وبالتالي يمكن تقدير الطلب الكلي. 

3- بيانات عن السلع البديلة:
· كمية الإنتاج، حتى يمكن مقانته بحجم الاستهلاك المتوقع، لتحديد الطاقة الإنتاجية المناسبة للمشروع. 
· سعر البيع بالتجزئة والجملة وتستخدم في رسم السياسة السعرية. 

4- بيانات عن درجة النشاط التجاري:
· عدد المنشآت التي تعمل في مجال التوزيع حسب المناطق. 
· عدد المنشآت التي تعمل في مجال التوزيع حسب نوع المنتجات. 
· عدد المنشآت التي تعمل في مجال التوزيع مقسمة على الوكلاء وتجار الجملة والتجزئة. 

5- بيانات عن النقل والمواصلات:
· مختلف الوسائل المتوفرة في الدولة وإجمالي البضاعة المنقولة يومياً ونوعها وتعريفة النقل لها. 
· امكانيات النقل الجوي للداخل والخارج. 

6- بيانات عن التجارة الخارجية: 
· الصادرات بالقيمة والكمية والنوع وأهم الدول المستوردة للتعرف على مدى امكانيات التصدير لجزء من الإنتاج. 
· الواردات بالقيمة والكمية والنوع وأهم الدول المصدرة للتعرف على امكانيات إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات. وأيضاً مصادر الحصول على الخامات والمواد الأولية التي يحتاج إليها الإنتاج. 
· اتجاهات الطلب العالمي والأسعار العالمية. 
7- سلوك المستهلكين: 
يتضمن معلومات عن المستهلك وعادة يتم الحصول على بياناته من خلال مسوحات ميدانية وتصميم صحيفة استبيان تتضمن المعلومات التالية: 
· الماركة التي يشتريها عادة. 
· حجم العبوة التي يفضلها. 
· ما هي دوافعه للشراء. 
· هل يشتري من متجر محدد. 
· حجم استهلاكه اليومي. 
· مدى تفضيله للإنتاج المستورد على المحلي وأسباب ذلك. 
8- توجهات السياسات الحكومية 
وتتضمن مدى القيود المفروضة على الأسعار المحلية والسياسات التجارية من حصص الاستيراد والتصدير، كذلك نظام التعرفة الجمركية على الواردات والصادرات وغيرها من المعلومات
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